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     يلتزم الممولون الآتى ذكرهم بإمساك الدفاتر والسجلات التى تستلزمها طبيعة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة كل منهم، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون:

1- الشخص الطبيعى الخاضع للضريبة وفقا لأحكام الباب الأول من الكتاب الثانى من هذا القانون، الذى يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو مهنيا، إذا تجاوز رأس ماله المستثمر مبلغ خمسين ألف جنيه، أو تجاوز رقم أعماله السنوى مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه، أو تجاوز صافى ربحه السنوى وفقا لآخر ربط ضريبى نهائى مبلغ عشرين ألف جنيه. 

2- الشخص الاعتباري الخاضع لأحكام الكتاب الثالث من هذا القانون. 

     ويلتزم الممول بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والمستندات المؤيدة لها فى مقره طوال الفترة المنصوص عليها فى المادة 91 من هذا القانون. 

   كما يلتزم الممول من أصحاب الأعمال التجارية و الصناعية و من أصحاب المهن الغير التجارية بأن يسلم كل من يدفع مبلغاً مستحقاً له ثمناً لسلعة, أو بسبب ممارسة المهنة أو لنشاط كأتعاب أو عمولة أو مكافأة, أو أى مبلغ أخر خاضع للضريبة, فاتورة منه موضحاً بها التاريخ و قيمة المبلغ المحصل, و يلتزم الممول بتقديم سند التحصيل إلى مصلحة الضرائب عند كل طلب . (معدلة بالقانون رقم 73 لسنة 2010). 
     وللممولين إمساك حسابات الكترونية توضح الإيرادات والتكاليف السنوية ويصدر الوزير قرارا بتنظيم إمساك هذه الحسابات وضوابط التحول من نظام الحسابات المكتوبة إلى الالكترونية.
	مادة (99مكرراً)(1):
   على كل ممول من أصحاب الأعمال التجارية والصناعية ومن أصحاب المهن غير التجارية حيازة دفاتر فواتير تتكون من جزئين، جزء كعب يظل بحوزة الممول بعد أداء الخدمة أو تسليم السلعة، وجزء يسلم إلى العميل مقابل الحصول على الخدمة أو السلعة وسداد قيمتها.
مادة (99مكرراً)(2):
يجب أن تتضمن الفاتورة البيانات الآتية كحد أدنى:-
- اسم الممول
- رقم التسجيل الضريبى
- رقم الفاتورة المسلسل
- اسم مشترى السلعة أو متلقى الخدمة
- تاريخ تحرير الفاتورة
- نوع السلعة أو الخدمة المباعة
- قيمة السلعة أو الخدمة المباعة
   ويستثنى الممولون من أصحاب الأعمال التجارية من إثبات بيان اسم مشترى السلعة أو متلقى الخدمة فى الفاتورة.
   ويجب أن يتضمن الكعب الذى يحتفظ به الممول اسم المستفيد، تاريخ الخدمة والمبلغ المدفوع، ويجوز استخدام نسخة كربون بدلاً من الكعب.
   وعلى أصحاب المهن الحرة تسجيل اسم المستفيد والمبلغ المدفوع حتمياً على كل من الأصل والصورة أو الكعب.
مادة (99مكرراً)(3):
   تقوم مصلحة الضرائب إذا اقتضت ضرورة الفحص بمراجعة المبالغ المحصلة من واقع دفتر أو دفاتر الفواتير بإجمالى دخل المنشأة، وفى حالة عدم وجود فواتير، يجوز للمصلحة أن تأخذ بقيمة مبيعات أو دخل نمطية تحددها فى ضوء الأعراف المتداولة فى السوق بالنسبة للسلعة أو الخدمة المقدمة.
مادة (99مكرراً)(4):
   على المصلحة فى حالة عدم تساوى مجموع قيمة الفواتير المصدرة مع إجمالى الدخل المعلن فى الإقرار البحث عن دلائل أخرى لإقرار أو نفى التهرب الضريبى.
   وإذا حصلت المصلحة على إقرارات من المستفيدين من الخدمة أو مشترى السلعة محل الفحص تثبت دفع مبالغ غير ثابتة فى دفتر الفواتير، فإن ذلك يعد تهرباً، تتخذ فى شأنه الإجراءات المقررة قانوناً.
   تم إضافة مواد جديدة بأرقام 99مكرراً(1)،(2)،(3)،(4) بموجب قرار وزير المالية رقم(778) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل وذلك بتاريخ 1/12/2010 ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الوقائع المصرية.


